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الشكّ في الابتلاء
حالة الشكّ في الابتلاء[ التنبيه السادس]•
 فاي إذا شكّ في أنّ الحكم الفلاني كأحكاا  الشاكّ: التنبيه السادس•

ه تعلّام الصلاة مثلا هل سيدخل في محل ابتلائه أو لا، فهل يجب علي
قد يقال بعد  الوجوب نظااا لاستصاحاب عاد ! ذلك الحكم أو لا؟

حاظ ماا الابتلاء و لو بلحاظ ما يأتي، لأنّ الاستصحاب كما يجاي بل
.مضى يجاي بلحاظ ما يأتي

495؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الشكّ في الابتلاء
أنّ عاد  الاباتلاء لايك حكماا شااعيّا، و لا : و ذكا في الدراسات•

موضوعا لحكم شاعي، لأنّ وجوب الفحص و عدمه ليك دائاا مادار
و الابتلاء الواقعي و عدمه، و إنّما هو دائا مدار العلام بعاد  الاباتلاء

عدمه، فالذي خاج من إطلاق دليل وجوب الفحص هو فاض العلام 
. بعد  الابتلاء، لكونه وجوبا طايقيّا

495؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الشكّ في الابتلاء
كلف أو ثم ان وجوب التعلم وجوباً طايقياً كما عافت فيما إذا علم الم•

تلاء باه اطمأن بالابتلاء بالواقع في غاية الوضوح و كذا فيما كان الابا
ه ناادراً فيما كان الابتلاء با( و اما)نوعياً كمسائل الشكوك و النسيان 

جب الاتعلم فابما يقال بجايان استصحاب عد  الابتلاء فيما بعد فلا ي
كما يجاي في الأمور الحالياة يجااي فاي الأماور( و الاستصحاب)

المستقبلة أيضا لعمو  أدلته 

158؛ ص1أجود التقريرات ؛ ج
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الشكّ في الابتلاء
ة و ان و لكنه لا يخفى ان جايان الاستصحاب فاي الأماور المساتقبل•

ى انه  يتوفهع   هإلّا ( قده)كان هو الصحيح خلافاً لصاحب الجواها 
باه فاي حتى يتعبادكون الوافع المشكوك في  أثراً أو ذا أثر شر ي

بااً ظاف الشك و اما إذا لم يكن هناك أثا شاعي أو كان الأثاا متات
على نفك الشك المحاز وجداناً فلا معنى للتعبد في مورده 

158؛ ص1أجود التقريرات ؛ ج
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الشكّ في الابتلاء
رته  وجوب دفع الضرر المحتمل متو ما نحن فيه من هذا القبيل فان •

ء بالواقع و ليك لواقع الابتلا  ى نفس احتمال الابتلاء المحرز وجدانا 
ان أثا شاعي حتى يدفع احتمالاه بالألال فالا يبقاى مجاال لجايا

استصحاب عد  الابتلاء بالواقع 

158؛ ص1أجود التقريرات ؛ ج
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الشكّ في الابتلاء
حتمال حكم العقل بوجوب التعلم بملاك دفع العقااب الم( و بالجملة)•

تلاء و يستوي فيه موارد الابتلاء عادة و القطع أو ما في حكماه باالاب
نه ربماا الاحتمال العقلائي فحكم العقل في الجميع واحد طايقي كما ا

بح يكون له في تما  الموارد حكم واحاد واقعاي نظياا اساتقلاله بقا
فة و الشاك التشايع و الكذب حيث انه لا يفاق فيه بين العلم بالمخال

في ذلك و الحكم في الجميع بملاك واحد 

158؛ ص1أجود التقريرات ؛ ج
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الشكّ في الابتلاء
ما شاعيّا، بأنّه يشتاط في المستصحب أن يكون حك: عليه فإن قلناو •

ا و أمّاا إذا بنينا. أو موضوعا لحكم شاعي لم يجا هذا الاستصاحاب
اب تاتّب إنّه يكفي في جايان الاستصح: على إنكار هذا المبنى و قلنا

الأثااا الشاااعي علااى نفااك الثبااوت الاستصااحابي، و أنّااه يقااو  
الاستصااحاب مقااا  العلاام الموضااوعي، كمااا يقااو  فيمااا إذا كااان 
المستصحب حكما شاعيّا، أو موضاوعا لحكام شااعي مقاا  العلام 
الطايقي، فالاستصحاب هنا جار، فإنّ موضوع عد  وجاوب الفحاص

علام بعاد  ال-تعبّدا-هو العلم بعد  الابتلاء، و الاستصحاب يحقّق لنا
لم بعاد  الابتلاء، فيكون حاكما على دليل وجوب الفحص المغيا باالع

.الابتلاء

495؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الشكّ في الابتلاء
باار نعم، محذور هذا الاستصحاب أنّه يلز  منه تخصيص الأكثاا لأخ•

.وجوب التعلّم، إذ يجاي هذا في أكثا الأحكا 

495؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الشكّ في الابتلاء
الابتلاءفيوجوب التعلم عند الشك•
.هذا كله فيما لو علم المكلف بالابتلاء، أو اطمأن به•
و اما لو شك في ذلك، فهل يجب الاتعلم؟ كماا هاو المشاهور باين •

.الالحاب، ا  لا؟
.تلاءقد استدل للاول بما استدل به لوجوب التعلم مع العلم بالاب•
افة إلى و لكن قد يقال انه يمكن اجااء استصحاب عد  الابتلاء بالاض•

الابتلاء فيماا الزمان المستقبل، لليقين بعد  الابتلاء فعلا، و الشك في
ن بعد، فيستصحب عد  الابتلاء، بناءً على ماا هاو الحاق مان جاياا

.الاستصحاب في الأمور الاستقبالية

130: ، ص2زبدة الأصول، ج
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الشكّ في الابتلاء
فيماا بأن الاستصحاب انما يجاي(  ره)و اورد عليه المحقق النائيني •

ماا إذا كان المستصحب اثاا شاعيا، أو موضوعا ذا اثا شاعي، و الا ك
انما هاو في المقا ، حيث ان الاثا، و هو استقلال العقل بوجوب التعلم

متاتب على مجااد احتماال الاباتلاء، لقاعادة وجاوب دفاع الضاار 
.المحتمل، لا على واقعه، فلا يجاي الاستصحاب

ص 1و في الطبعة الجديادة ج . 158ص 1أجود التقاياات ج ( 1) •
(.و لكن لا يخفى ان جايان الاستصحاب) 231

130: ، ص2زبدة الأصول، ج
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الشكّ في الابتلاء
لشكو بعبارة أخاى، ان الاثا في كل مورد كان متاتبا على نفك ا•
، و و الاحتمال دون الواقع، متى شك فيه فالموضوع محاز بالوجادان•

ك، لان معه لا مورد للتعبد بالواقع اللا فانه لغو، و ما نحن فياه كاذل
الموضوع هو احتمال الابتلاء، و هو محاز بالوجادان، و اماا الاباتلاء

.الواقعي فلا اثا له كي يجاي الاستصحاب فيه

131: ، ص2زبدة الأصول، ج
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الشكّ في الابتلاء
اء ان التعبد بما هو محاز بالوجدان لغو لاف، و مان اردأ انحا: و فيه•

ي امتناعه، تحصيل الحالل، و التخصيص في الحكم العقلي لا ريب ف
.اما التعبد بما يوجب رفع موضوع حكم العقل، فلا محذور فيه

و بعبااارة أخاااى ان الحكاام العقلااي قاباال للتخصااص و الخاااوج •
ل هو فإن موضوع حكم العق: الموضوعي، و ما نحن فيه من هذا القبيل

وب الضار المحتمل، و المطلوب بالاستصحاب ليك هاو اثباات وجا
ياتفاع الدفع، بل المثبت بالاستصحاب عد  العقااب، و الضاار، و باه

.موضوع وجوب الدفع

131: ، ص2زبدة الأصول، ج
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الشكّ في الابتلاء
ن و على الجملة كما انه يصاح رفاع موضاوع قابح العقااب بالا بياا•

ار باستصحاب الوجوب، كذلك يصح رفع موضوع وجوب دفاع الضا
.المحتمل بالاستصحاب المذكور و لا محذور في ذلك

كور و لكن يمكن الاستدلال لوجوب الدفع، و عد  جايان الألل المذ•
.بوجهين

131: ، ص2زبدة الأصول، ج
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الشكّ في الابتلاء
علم العلم الاجمالي بجملة من الاحكا  الشاعية في ظافها و هذا ال-1•

الاجمالي مانع عن اجااء الألل المذكور في كل ما هاو مان اطاااف 
*.العلم الاجمالي

مهالاً لكن هذا الع م الإجمالي ينحل بعد الع م بالمقدار المع هو  جج*•
(مهدي الهادوي الطهراني.)فتأمل

131: ، ص2زبدة الأصول، ج
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الشكّ في الابتلاء
م إذ لو اختص ذلك بموارد العل: اطلاق ما دل على وجوب التعلم-2•

*.ةأو الاطمينان بالابتلاء لم يبق تحت تلك الادلة الا موارد نادر
ثم ان الكلا  في ان المستفاد من الادلة مان ايياات و الاواياات، ان•

قاد وجوب التعلم، نفسي، أو طايقي، أو ارشادى موكول إلى محلاه و
. استوفينا الكلا  في ذلك في مبحث الاشتغال

مههدي الههادوي .)في  نظهر و جشهكال لعهد  ف هه ههذو المهوارد *•
(الطهراني

132: ، ص2زبدة الأصول، ج



17

لاءالشكّ في الابترأي السيد الشهيد في 

التكليف

فعليّ 

مشروطّغيرّ

فعليّ 
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لاءالشكّ في الابترأي السيد الشهيد في 

التكليف

فعليّ 
لاّمجالّلهذاّ

الكلام

مشروطّغيرّ

فعليّ 



19

الشكّ في الابتلاء
دخال إذا: فلا مجال لهذا الكلا ، ماثلاالتكليف فعليّا إن فاض : أقول•

صاا فاي وقت الصلاة لار الحكم بالجامع بين التما  في الحضا و الق
لّام أحكاا  السفا فعليّا، فإذا شكّ في الابتلاء بالسفا وجب علياه تع
يما يأتي لا للاة القصا، لأنّ التكليف فعلي و استصحاب عد  السفا ف
ميّة في آخاا يثبت أنّه قادر على الامتثال، و سوف يأتي بالوظيفة التما

.*الوقت بالنحو الصحيح، إلّا بنحو الملازمة العقليّة
القدرة   ى الجامع بهين التمها  فهي: هذا جواب   ى هذا الإشكال*•

تين ،و هو الحضر و القصر في السفر تتحقق بالقدرة   ى جحدى الحص
مههدي. )التما  هنها، و نفهي الحصهه الأ هرى بالإاتصهحاب فتأمهل

(الهادوي الطهراني

495؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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لاءالشكّ في الابترأي السيد الشهيد في 

التكليف

لاّمجالّلهذاّالكلامفعليّ 

مشروطّغيرّفعليّ 

موضوعّوجوبّ
التعل مّهوّ

الابتلاءالواقعي

وجوبّموضوع
التعل مّهوّعدمّالعلمّ

بعدمّالابتلاء
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لاءالشكّ في الابترأي السيد الشهيد في 

التكليف
مشروطّغيرّ

فعليّ 

موضوعّ
وجوبّالتعل مّ

هوّ
الابتلاءالواقعي

استصحابّعدمّ
الابتلاءّجارّ

مطلقا
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الشكّ في الابتلاء
لاة إذا كما فاي لالاة الزلزإذا كان التكليف مشاوطا غيا فعليّ و أمّا •

نّ إ: شكّ في أنّه هل سوف تتّفق في عمااه الزلزلاة أو لا، فاإن قلناا
تلاء موضوع وجوب التعلّم هو الابتلاءالواقعي فاستصحاب عاد  الابا

حب حتّى على قول المشهور من اشتااط كون المستص: جار مطلقا أي
.حكما شاعيّا، أو موضوعا لحكم شاعي

495؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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لاءالشكّ في الابترأي السيد الشهيد في 

التكليف
مشروطّغيرّ

فعليّ 

موضوع
وجوبّالتعل م
هوّعدمّالعلمّ
بعدمّالابتلاء

الاستصحابّ
هناّغيرّجارّ

مطلقا
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الشكّ في الابتلاء
أنّ: إنّ موضوعه هو عد  العلام بعاد  الاباتلاء فالصاحيح: و إن قلنا•

صاحب الاستصحاب هنا غيا جار حتّى إذا قيل بعد  لزو  كون المست
حكما شاعيّا، أو موضوعا لحكم شاعي، و ذلك لأنّ ما يذكاونه مان

ا بالعلم ء طاها المغيحكومة دليل الاستصحاب على مثل دليل كلّ شي
دليل مثلا لإفادة الاستصحاب للعلم لو تمّ فإنّما هو فيماا إذا جعال الا

ل العقلي الادالّ مغيا بالعلم لفظا، لا فيما إذا استفيدت غائيّة العلم بالدلي
على كون الحكم الطايقي مغيا بالعلم، 

496: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشكّ في الابتلاء
لأماارة، و لذا لا يقولون بحكومة دليل الاستصحاب على دليل حجيّة ا•

 الحكم مع أنّ دليل حجيّة الأمارة يكون مغيا عقلا بالعلم بالخلاف، لأنّ
الظاهاي لا يتصوّر مع العلم لكونه حكما طايقيّا، 

غياا و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ دليل وجوب التعلّم لام يكان م•
إنّ : قل القائلبالعلم بعد  الابتلاء لفظا، و إنّما استفيد ذلك من دليل الع

لام بعاد  وجوب التعلّم باعتباره حكما طايقيا لا يعقل ثبوتاه ماع الع
قدّر بمقادار الابتلاء، فهذا التخصيص تخصيص عقلي، و حكم العقل يت

داني ملاكه، و حكم العقل بملاكه في المقا  إنّما هو بمقدار العلم الوجا
.الثابت تكوينا، و دليل الاستصحاب لا يوجد علما وجدانيا

496: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشكّ في الابتلاء

م أنّ دليال الاستصاحاب لا يحكا: و الخلالة•
ة، و إنّماا على التخصيصات الثابتة بأدلّة عقليّا

ابتاة علاى التخصيصاات الث-لو حكم-يحكم
و هااذا التفصاايل ألاال . بعناااوين شاااعيّة

-هموضوعي عندهم يأتي البحث عنه في محل
.-إن شاء اللّه

496: ، ص4مباحث الأصول، ج



27

الشكّ في الابتلاء
ن فالاستصحاب في المقا  على هذا التقديا لا يكاون جارياا ماإذن •

ن هذا دون حاجة إلى التمسّك بمحذور التخصيص المستهجن و إن كا
، و علياه. تامّا، إلّا أنّ البحث كاان لاناعيّا محضاا-أيضا-المحذور

.طافالظاها أنّه في موارد الشكّ في الابتلاء يجب الفحص احتيا
هذا تما  الكلا  في مسألة وجوب الفحاص فاي الألاول المنمّناة و •

. عدمه

496: ، ص4مباحث الأصول، ج


